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 السجود عل سبعة أعظم
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ورد ف حديث صحيح عن الرسول صل اله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم: عل الجبهة وأشار بيده
عل أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين».

(رواه البخاري)
عندما نقرأ هذا الحديث يظهر لنا كما هو ظاهر الحديث أن الأمر للوجوب وأن السجود يجب أن يتم عل الأعظم السبعة

الت أشار الحديث إليها، وإلا لم تصح الصلاة، ويؤيد هذا الفهم قول الإمام النووي: «أو أخل بعضو منها لم تصح
صلاته».

وكذلك قول شارح «منته الإرادات» من الحنابلة: «والسجود عل هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصل من أرض
أو حصير أو نحوهما، ركن مع القدرة عليه لحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره»، (انظر التاب ج1ص432).
لن مع ذلك نجد عند الحنابلة والشافعية من يقول بأن السجود عل بعض عظم من هذه الأعظم السبعة كافة.

ورد ف المجموع للإمام النووي: «السجود عل الجبهة واجب بلا خوف عندنا، والأول أن يسجد عليها كلها، فإن
اقتصر عل ما يقع عليه الإثم منها أجزأه مع أنه مروه تنزيها»، (انظر المجموع ج3 ص432).

ويقول المرداوي من الحنابلة: «يجزئ السجود عل بعض العضو عل الصحيح من المذهب»، (انظر الإنصاف ج2
ص418).

إذن اتفق الفقهاء عل أن السجود يون عل سبعة أعظم لما ورد ف الحديث عن الرسول صل اله عليه وسلم وقد
ذكرنا الحديث قبل قليل، لن لم يتفقوا عل بطلان صلاة من لم يسجد عل الأعظم السبعة، بل ذهب بعضهم إل أن

السجود عل الجبهة أو الأنف يف، ومنهم من قال: لابد من السجود عل الجبهة والأنف معاً.
الشرع عل والحق أن يقال: إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دل» :وقد قال الإمام الشوكان



أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومالمة الناس عمداً أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمداً»، ثم قال:
«الواجب علينا الوقوف موقف المنع حت يأت بالدليل الدال عل الفساد». وقال: «ومما يصلح سنداً لهذا المنع ما ثبت
ف الصحيحين وغيرهما أن الرسول صل اله عليه وسلم كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، مع الأمر

توا فه عليه وسلم: اسال البطلان مع قوله صل الصلاة، ومع هذا لم يدل هذا العمل عل ون فالس بالوجود ف
الصلاة».

أما صديق حسن خان من الحنفية فإنه يقول ف كتابه الروضة الندية: «ما دل عل الشرطية دل عل الوجوب وزيادة
وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل عل الوجوب لا يدل عل الشرطية لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم

بطلان الشء الذي ذلك الوجوب جزء من أجزائه فلا».
الوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الوجوب إل أن مجرد الأمر يقتض ثم إن هناك قاعدة عند علماء أصول الفقه، وه

الاستحباب، ومجرد ترك الواجب لا يدل عل بطلان العمل.
ومن هذه القاعدة نعرف أن مجرد الأمر بالسجود عل سبعة أعضاء لا يف أن يون دليلا عل بطلان الصلاة.

وبناء عل هذا فإن الل مجمع عل أن السجود ركن من أركان الصلاة، فمن صل من غير سجود نحم عل الصلاة
ببطلان صلاته، ولا نحم بالبطلان ف حال ورود نقص ف السجود مرجعه أحد هذه الأعضاء، لن ينبغ أن ننشد
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